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 بسم الله الرحمن الرحيم

  
العددالمين و والةددلاة والسددلام علددق  يددر  لقدده سدديدنا ومو نددا محمددد اللهددي اامددين و وعلددق  لدده و  ددحابه ال يهددين الحمددد ر ر  

 ال اهرين و وعلق كل من تهعهم بإحسان إلق يوم الدين .  ما بعد :

  
بعملية من  فموضوع هذا الهحث معرفة الحكم الشرعي في مسألة زراعة عضو استؤ ل في حد  و قةاص و وإعادته إلق محله

 عمليات ال بّ الحديث و هل يجوز ذلك شرعاً ؟ وما حكم من فعل ذلك ؟ 

  
وبما  ن المسألة   ذت اليوم مكانها من ااهمية بفضل ما و ل إليه التقدمّ ال هّي في مجال زرع ااعضاء الذي لم يكن متةوراً 

كدن  ن يوجدد لهدا ذكدر  دريك فدي كتدب الفقهداء السدالفين و في اازملة الماضية و فقد يزعم الزاعمدون  نهدا مسدألة مسدتجدة   يم

ولكن هذا الزعم غير  حيك . والواقع  ن الفقهاء المتقدمين ذكروا هذه المسألة ودرسوها من اللواحي المختلفة بما يدل في جانب 

دة العضدو إلدق محلّده لدم علق مدى توسّعهم في تةوير المسائل ودقة  نظارهم في بيان ااحكام . وفي جاندب   در و علدق  ن إعدا

يكن  مراً غير متةور في عهدهم و بل كان  مراً عرفه وجربه المتقدمون و حتق في القرن الثداني مدن الهجدرة و إذ يتحدده علده 

 الإمام مالك رحمه الله تعالق بكل بةيرة طيهّة   تزال  ادقة حتق اليوم .

  
 *نقاط البحث :

  
 المسألة  ريد  ن  حددّ مجال الهحث في نقاط  تية :وقهل  ن  تي بلةوص الفقهاء في 

  
إذا جلق رجل علق   ر و فق ع عضواً من  عضائه و ثم  عاده المجلي عليه إلق محله قهل اسدتيفاء القةداص  و اارو و      (1)

هل يؤثر ذلك في سقوط القةاص  و اارو ؟ ولو  عاده بعد استيفاء القةداص و هدل يدؤثر ذلدك فيمدا اسدتوفاه مدن القةداص  و 

 يه عضوه ( اارو ؟ و لقب هذه المسألة بـ ) زرع المجلي عل

  
إذا ق ددع عضددو الجدداني قةا دداً و فهددل يجددوز لدده  ن يعيددده إلددق محلّدده ب ريددل الزراعددة ؟  و يعتهددر ذلددك إب ددا ً لحكددم             (2)

 القةاص ؟ 

  
 وإن  عاد الجاني عضوه المقتص مله هل يجوز للمجلي عليه  ن ي الهه بالقةاص مرة ثانية ؟ 

  



فأعداده إلدق محلّده و هدل يعتهدر ذلدك  –سواء كان في حد  و قةداص لدو لسدهب   در  –ل عله إن زرع  حد عضوه الملفة     (3)

 العضو طاهراً ؟  و يعتهر نجساً بحيث   تجوز معه الةلاة فيؤمر بقلعه مرة   رى ؟ 

  
في ق ع يد السدارق  هل يجوز للسارق المق وع يده  و رجله  ن يعيدها إلق محلهّما ؟  و يعتهر اعتداء علق الحكم الشرعي     (4)

 و ولئن فعل ذلك  حد و هل تق ـع يده مّرة ثانية ؟ 

  
 و ريد  ن  تكلم عن كل واحدة من هذه المسائل في فةل مستقل وبار التوفيل .

  
 *المسألة الأولى : زرع المجني عليه عضوه 

  
 م المسألة ااولق و وهي  ن يعيد المجلي عليه عضوه المق وع إلق محلّه و فأول من سئل علها و فتق فيهدا فيمدا  علدم : إمدام دار 

 ر يت ااذندين إذا ق عهمدا رجدل  –القائل سحلون  -قلت : الهجرة مالك بن  نس رحمه الله تعالق و فقد جاء في المدونة الكهرى ) 

هر ت فثهتتا و  و السن إذا  سق هما الرجل عمداً و فردها  احهها فهر ت وثهتت و  يكون القود علق قداطع عمداً فردها  احههما ف

: سمعتهم يسألون مالكاً و فلم يرد عليهم فيها شيئاً . قال : وقد بلغلي عن مالك  نه قدال :  - ي القاسم  –ااذن  و قاطع السن ؟ قال 

وااذن علددي مثلده  ن يقدتص ملده . والدذي بلغلدي عدن مالدك فدي السدنّ    دري  هدو فدي  في السنّ القود وإن ثهت و وهو ر يي و

 ( [1]1() العمد يقتص مله و  و في الخ أ  ن فيه العقل ؟ إ   ن ذلك كله علدي سواء في العمد وفي الخ أ

علق  ن المجلي عليده فدي العمدد إن  عداد ثم تتابعت فيه الروايات عن الإمام مالك وتلامذته رحمهم الله و واتفقت الروايات جميعاً 

عضوه إلق محلّه و فلا يسقط القةاص عن الجاني و سواء كان العضو قد عاد إلق هيئته السابقة  و بقي فيه عيب و  ما إذا كاندت 

ن اارو   الجلاية   أ فإن قضي علق الجاني بالدية و قم  عاد المجلي عليه عضوه بعد القضاء و فالروايات متفقة  يضاً علدق  

يردّ . و ما إذا  عاد عضوه قهل القضاء علق الجاني بالدية و ففيه ثلاه روايات . وقد فةل ابن رشد الجدّ هذه المسألة في كتابه ) 

و ما الكهير تةا  سلّه فيقضي له بعقلها و ثم يردهدا  داحهها فثهتدت . فدلا ا دتلاه بيدلهم فدي  نده   الهيان والتحةيل ( فقال : ) 

 عقل إذ   ترجع علق قوتها . هذا مذهب ابن القاسم و وقول  شهب في كتا  ابن المواز و وروايته عن مالك .يرد ال

وااذن بملزلددة السددنّ فددي ذلددك و   يددرد العقددل إذا ردهّددا بعددد الحكددم فتثهددت واستمسددكت . وإنمددا ا تلدد  فيهمددا إذا ردهّددا فثهتتددا . 

علق ثلاثة  قوال :  حدهما : قوله في المدونة إنه يقُتضدق لده بالعقدل فيهمدا جميعداً و إن   واستمسكتا و وعادتا لهيئتهما قهل الحكم 

يمكن  ن يعودا لهيئتهما  بداً و وقال :  شهب : إنه   يقضق له فيهمدا بشديء إذا  عدادا لهيئتهمدا قهدل الحكدم . والثالدث : الفدرق بدين 

ق له في ااذن بعقل إذا استمسكت وعادت لهيئتهما و وإن لم تعد لهيئتهمدا السنّ وااذن و فيقضق بعقل السن وإن ثهتت و و  يقض

 ([2]2)عقل له بقدر ما نقةت ... و  ا تلاه بيلهم في  نه يقضق له بالقةاص فيهما و وإن عادا لهيئتهما (

  
 فالحا ل  ن القةاص   يسقط بالإعادة في حال من ااحوال و ما اارو ففيه ثلاه روايات : 

   يسقط اارو بإعادة عضو المجلي عليه .             (1)

 يسقط اارو بذلك .             (2)

 يسقط اارو في ااذن و  يسقط في السنّ .             (3)

  
ذن علق هذه الرواية الثالثدة مدا حكداه العتهديّ فدي المسدتخرجة عدن ابدن القاسدم بروايدة يحيدي و قدال ) ووجه الفرق بين السنّ واا

فيردهّا وقد كانت ا  لمت فثهتت و  يكون لها عقلهدا تامّداً ؟ فقدال : إذا  عن الرجل يق ع  ذن الرجل –يعلي ابن القاسم  –وسئل 

 تها ضع  و فله بحسا  ما يرى من نقص قوتها .ثهتت وعادت لهيئتها فلا عقل فيها  و فإن كان في ثهو

قيل له : فالسنّ ت رح و ثم يردها  احهها فثهتدت و فقدال : يغدرم عقلهدا تامداً و قيدل لده : فمدا فدرق بدين هدذين علدد  ؟ قدال : ان 

 إذا باندت مدن ااذن إنما هي بضعة و إذا ق عت ثم ردتّ و استمسكت و وعادت لهيئتهدا و وجدرى الددم والدروح فيهدا . وإن السدنّ 

                                                           

 16/113( المدونة الكهرى و با  ما جاء في دية العقل والسمع وااذنين   [1]1

 6/264و والمواق  6/262كتا  الديات و راجع  يضا الح ا   67و  61/66( الهيان والتحةيل   [2]2



موضعها ثم ردتّ لم يجر فيها دمها كما كان  بداً و و  ترجع فيها قوتها  بداً . وإنما ردها علدي بملزلة شيء يوضدع مكدان التدي 

 ( . طرحت للجمال و و ما الملفعة فلا تعود إلق هيئتها  بداً 

  
( و ولكله لم يذكر  حد ملهم وجه الفرق بدين القةداص واارو و علدق [3]3وشرحه ابن رشد بهيان الروايات الثلاثة المذكورة)

 –الروايات التي تقول بسقوط اارو دون القةاص عن الجاني بعدد إعدادة المجلدي عليده عضدوه المق دوع . والدذي يظهدر لدي 

فمََدن  اعتدَدىَ عَلَديمكُمم الق )  ن القةاص إنمدا يجدب فدي العمدد جدزاءً للاعتدداء القةدديّ مدن الجداني و عمدلاً بقولده تعد –والله  علم 

تدَىَ عَليَمكُم  ثمل  مَا اعم تدَوُا عَليَمه  ب م  ( و وإن هذا ا عتداء واقع   يزول بإعادة المجلدي عليده  وَالجُرُوحَ ق ةَاص  ( وقوله تعالق ) فَاعم

أ الدذي   يعتمدد فيده الجداني عضوه إلق محلّه و فلا يسقط القةاص فدي حدال مدن ااحدوال .  مدا اارو و فإنمدا يجدب فدي الخ د

اعتداءً علق  حد و وليس اارو إ  بمكافأة للضرر الحا ل من فعله و واستدراكاً لما فات المجلي عليه من العضو  و الملفعدةو 

 فإن عاد العضو بملفعته الف رية وجماله السابل و انعدم الضرر المستوجب للأرو و فسقط اارو .

  
ار عن المالكية عدم الفرق بين القةاص واارو حيث   يسقط واحد ملهمدا و هكدذا ذكدره  ليدل فدي ولكن الذي يظهر  ن المخت

مختةره و وا تاره الدردير والدسوقي وغيرهما و وعلّله الدردير بأن الموضحة إذا برئت من غير شين و فإنه   يسقط اارو 

 ( [4]4  أ) و فكذلك ال ره إذا  عيد و فإنه   يسقط  رشه مع كون كل ملهما

  
 *مذهب الحنفية في المسألة :

  
وإذا قلع ثم الذي ذكر هذه المسألة بعد الإمام مالك و هو الإمام محمد بن الحسن الشيهاني رحمه الله و فقال في كتابه ) اا ل ( ) 

قالع  رو السنّ كاملاً و وكذلك الرجل سن الرجل و فأ ذ المقلوعة سلة فأثهتها في مكانها و فثهتت و وقد كان القلع  ـ أ و فعلق ال

 ([5]5() ااذن

  
فا تار محمد رحمه الله  ن إعادة العضو   يسقط اارو عن الجاني . ثم   ذ علد الفقهاء الحلفية و فقال شمس اائمة السر سي 

وإذا قلع الرجل سنّ الرجل   أ و فأ ذ المقلوع سله و فأثهتها مكانها فثهتت و فعلق القالع  رشها و انها وإن ثهتدت   رحمه الله ) 

  ترى  نها   تةل بعروقها ؟ ... وكذلك ااذن إذا  عادها إلق مكانها و انها   تعود إلق ما كانت عليه فدي تةير كما كانت و  

 ([6]6()  اا ل و وإن التةقت

  
وهلا علّل السر سي عددم سدقوط اارو بكدون العضدو بكدون العضدو   يعدود إلدق حالتده السدابقة بعدد ا لتةداق و وفدرّع عليده 

ذا إذا لم يعد إلق حالته ااولدق بعدد الثهدات فدي الملفعدة والجمدال و والغالدب  ن   يعدود إلدق تلدك الحالدة . وإذا هالمتأ رون  ن ) 

( كما ذكره الزيلعي غيره عن شيخ  تةور عود الجمال والملفعة بالإثهات لم يكن علق القالع شيء و كما لو نهتت السنّ المق وع

 ( .[7]7الإسلام )

  
ولكن المسألة عن الحلفية مفروضة في جلاية الخ أ و كما ر يت في عهارة الإمام محمدد بدن الحسدن والإمدام السر سدي و ولهدذا 

اكتفوا بذكر سقوط اارو و ولم  جد في كتب الحلفية حكم العمد و و نده هدل يسدقط القةداص علددهم فيده بإعدادة العضدو  و   ؟ 

لي عليه علق هيئته و وذلك لما ذكرنا في الحدديث عدن مدذهب المالكيدة و مدن  ن القةداص والظاهر  نه   يسقط وإن  عاده المج

                                                           

 159و  61/158( الهيان والتحةيل  بن رشد   [3]3

 278و  4/256( الدسوقي علق الدردير   [4]4

 كتا  الديات  4/467 ل لمحمد بن حسن الشيهاني ( كتا  اا  [5]5

و وبدائع الةلائع  6/227والمسألة مذكورة  يضا في الهداية وشروحها و راجع فتك القدير  26/98( المهسوط للسر سي   [6]6

7/315 

  6/585و وردّ المحتار  بن عابدين  8/305و والهحر الرائل  6/137( تهيين الحقائل للزيعلي   [7]7



جزاء للاعتداء القةديّ من الجاني و وهو واقع   يزول بهذه الإعادة و فلمّا ذهب الحلفية إلق  ن اارو   يسقط بهدا و فدلأن   

 ( .[8]8يسقط بها القةاص  ولق)

  
القةاص يسقط فيما إذا نهتت سنّ المجلي عليه بلفسها و ولكن   يقاس عليه مسدألة زرع العضدو وإعادتده نعم و ذكر الحلفية  ن 

و. وذلك امرين و ااول :  ن العضو المزروع   يكون في قوة اللابت بلفسه و والثاني : إن نهتدت السدنّ بلفسدها ربمدا يددل علدق 

ر شههة فدي وجدو  القةداص بخدلاه مدا  عيدد بعمليدة و فإنده لديس فدي تلدك  ن السن ااولق لم يقلعها الجاني من   لها و فتةه

 القوة و و  يدل علق  ن الجاني بم يستأ له .

 فالظاهر  ن إعادة العضو من قهل المجلي عليه   يسقط القةاص علد الحلفية  يضاً كما   يسق ه المالكية .

  
 *مذهب الشافعية :

  
وإذا ق ع الرجل  ن  رجل  و  ذنه  و قلدع سدله فأبانده ي رحمه الله تعالق و فقال في كتا  اام ) ثم تكلم في المسألة الإمام الشافع

ثم إن المق وع ذلك مله  لةقه بدمه و  و  اط اان   و ااذن  و ربط السنّ بذهب  و غيره و فثهت وسدأل القدود قلده ذلدك و انده 

 ( .[9]9() وجب له القةاص بإبانته

  
ق ع  ذن شخص و فألةقها المجلي عليه في الله هذه المسألة في الروضة و فألحل بها مسألة الدية و فقال ) وذكر اللووي رحمه 

 ( .[10]10() حرارة الدم و فالتةقت و لم يسقط القةاص و  الدية عن الجاني و ان الحكم يتعلل بالإبانة وقد وجدت

  
ر مدن مدذهب المالكيدة و  ن إعدادة العضدو المجلدي عليده   يسدقط فاتضك بهذه اللةوص  ن مذهب الشافعية في هذا مثدل المختدا

 القةاص و  اارو .

  
 *مذهب الحنابلة : 

  
إذا ق ع  ذن الرجل و فأبانها ثم  لةدقها المجلدي و ما الحلابلة فلهم في هذه المسألة وجهان وقد ذكرهما القاضي  بو يعلق فقال ) 

الجاني القةاص  م   ؟ قال  بدوبكر فدي كتدا  الخدلاه :   قةداص علدق الجداني وعليده عليه في الحال فالتةقت و فهل علق 

حكومة الجراحة و فإن سق ت بعد ذلك بقر  الوقت  و بعده كان القةاص واجهاً و ان سقوطها من غير جلاية عليها من جلاية 

هدا والتحمدت كاندت الحيداة فيهدا موجدودة و فلهدذا سدقط ااول و وعليه  ن يعيد الةلاة . واحتج بأنها لدو باندت لدم تلدتحم و فلمّدا ردّ 

 القةاص .

وعلدي  ن علق الجاني القةاص و ان القةاص يجب بالإبانة و وقد  بانها . وان القةاص الإلةاق مختل  في إقرار عليه و 

 ( .[11]11() فلا فائدة له فيه

  
( وذكدر المدرداوي وشدمس [12]12عدل  بدو إسدحاق ابدن مفلدك)وكذلك ذكر ابن قدامة القولين و ولم يرجك واحداً ملهما وكدذلك ف

( وا تار الههوتي قول  بدي بكدر فدي  نده يسدقط [13]13الدين وابن المفلك القولين و وا تار قول القاضي إنه   يسقط القةاص)

 ( .[14]14القةاص واارو كلاهما)

                                                           

 586و  6/585( ردّ المحتار   [8]8

 و تفريع القةاص فيما دون اللفس من ااطراه  6/52( كتا  اام للشافعي رحمه الله   [9]9

 17/252وراجع  يضا المجموع شرح المهذ   9/197( روضة ال الهين وعمدة المفتين لللووي   [10]10

 268و  2/267والوجهين ابي يعلق ( المسائل الفقهية من كتا  الروايتين   [11]11

 8/309و والمهدع  بن مفلك  9/431و والشرح الكهير  9/422( المغلي  بن قدامة   [12]12

 5/655و والفروع  بن مفلك  10/100( الإنةاه للمرداوي   [13]13



  
 *القول الراجح في المسألة : 

  
والقدول الددراجك علدددنا مدا ذهددب إليدده الجمهدور مددن المالكيددة والحلفيدة والشددافعية و وجماعددة مدن الحلابلددة  ن زرع المجلددي عليدده 

عضوه   يسقط القةاص  و اارو من الجاني و ان القةاص جزاء للاعتداء الةادر ملده و وقدد حةدل هدذا ا عتدداء بإباندة 

لعمدد واارو فدي الخ دأ و فدلا يسدقط هدذا الحدل بإعدادة عضدوه إلدق محلده وذلدك العضو و فاستحل المجلي عليه القةاص في ا

 امور : 

  
إن إعادة العضو من قهل المجلي عليه علاج طهي للضرر الذي لحقه بسدهب الجلايدة و وإنّ الهدرء الحا دل بدالعلاج   يملدع    (1)

  يملدع حقده فدي اسدتيفاء القةداص  و اارو . القةاص واارو و كما في الموضحة و وإن عالجها المجلي فهرئ فإنه 

 فكذلك العضو إذا  عيد بعد الإبانة من الجاني و فإنه   يؤثر فيما ثهت له علق الجاني من قةاص  و  رو .

  
إن إعادة العضو من قهل المجلي عليه و وإن كان يستدر  له بعض الضرر و فدإن العضدو   يعدود عدادة إلدق مدا كدان عليده    (2)

 لملفعة والجمال و فإسقاط القةاص  و اارو فيه تفويت لحل المجلي عليه بعد ثهوته شرعاً .من ا

  
إن القةاص  و اارو قد ثهت بالقلع يقيلاً و وذلك باللةوص الق عية و فلا يزول هدذا اليقدين إ  بيقدين مثلده و ولديس هلدا     (3)

 . نص من القر ن  و السلّة يفيد سقوط القةاص بإعادة العضو

  
ولما ثهت  ن إعادة المجلي عليه عضوه   يسقط القةاص عن الجاني و فلو ق ع رجل عضوه المدزروع مدرة ثانيدة و هدل يجدب 

فيه القةاص مرة   رى ؟ قد  رح  كثر الفقهاء بأنه   يجب و وعلّله بعضهم بأن العضو المزروع   يعود إلق هيئته اا دلية 

والمقلدوع   يلهدت ثانيداً و انده يلتدزق ق   يعتدّ به و فال المو دلي الحلفدي رحمده الله تعدالق ) في الملفعة والجمال و فهذا الإلةا

 ( .[15]15() والعةب و فكان وجود هذا اللهات وعدمه سواء و حتق لو قلعه إنسان   شيء عليه

  
ومقتضاه  نه   يجب القةاص و  اارو و انه جعل اللهات وعدمه سواء و ولكن اليوم  مكن في كثير مدن ااعضداء المقلوعدة 

 ن تعدداد فتلتددزق بددالعروق والعةددب و فددلا يتددأتق فيهددا التعليددل الددذي ذكددره المو ددلي و فالظدداهر فددي حكددم  مثالهددا  ن   يوجددب 

زق بدالعروق والعةدب و فإنده عضدو معيدب   يكدون بمثابدة العضدو اا دلي و فدلا القةاص و ان العضو المدزروع و وإن التد

يق ع به العضو الةحيك في   ل  لقته . ولكن بمثابة العضو اا لي و فلا يق ع به العضو الةحيك فدي   دل  لقتده . ولكدن 

" وإن قلعده "  ي مدا ق دـع ثدم رد  ) يجب  ن يلدزم بده اارو علدق الجداني الثداني . وهدو قدول الحلابلدة . قدال الههدوتي رحمده الله

 ( .[16]16() فالتحـم " قالع بعد ذلك فعليه ديته " و  قةاص فيه و انه   يقاد به الةحيك بأ ل الخلقة للقةه بالقلع ااول

  
 ***** 

  
 *المسألة الثانية : إعادة الجاني عضوه المقطوع بالقصاص : 

  

                                                                                                                                                                                           

 3/296و وشرح ملتهق الإرادات  5/641( كشاه القلاع للههوتي   [14]14

 5/39يل المختار للمو لي ( ا  تيار لتعل  [15]15

 3/296( شرح ملتهق الإرادات للههوتي   [16]16



الجاني إذا ق ع عضوه من القةاص و فأعاده إلق محله بعد استيفاء القةاص و هل يعتهر ذلك مخالفة  ما المسألة الثانية فهي  ن 

 امر القةاص و فيقتص مله مرة   رى ؟  و   يعتهر ؟ .

  
فجزم الإمام الشدافعي رحمده الله تعدالق بدأن القةداص قدد حةدل بإباندة عضدو الجداني مدرة و فلدو  عداده إلدق محلده فإنده   يلغدي 

فاء القةاص السابل و فلا يقتص مله مرّة ثانية و وإن تر  العضو المزروع في محله   يعتهر مخالفة امر القةاص . قدال استي

وإن لدم يثهتده المجلدي عليده و  و  راد إثهاتده فلدم رحمه الله بعد بيان المسألة ااولق وهي إعادة المجلدي عليده عضدوه إلدق محلّده ) 

الجاني عليه و فأثهته و فثهت و لم يكن علق الجاني  كثر من  ن يهان مله مرّة و وإن سأل المجلي عليه ( و قص من [17]17يثهت)

 ( .[18]18() الوالي  ن يق عه من الجاني ثانية لم يق عه الوالي للقود و انه قد  تق بالقود مرّة إ   ن يق عه انه  لةل به ميتة

  
ق ع عضوه مرة ثانية و لمخالفتـه لموجب القةاص . و ما مدا ذكدره الشدافعي رحمده الله فظهر  ن الجاني   يملع من ذلك و و  ي

 من اامر بق عه بسهب إلةاق الميتة فسيجيء الكلام علق ذلك تحت المسألة الثالثة إن شاء الله تعالق . 

  
وإن ق دع  ذن قدامدة فدي المغلدي و فقدال )  و ما الحلابلة و فعلدهم في هذه المسألة قو ن :  حدهما موافل للشافعية و وجزم به ابن

إنسان و فاستوفق مله و فألةل الجاني  ذنه و فالتةقت و وطلب المجلي عليه إبانتها و لم يكن له ذلك و ان الإباندة قدد حةدلت و 

 ( . [19]19() والقةاص قد استوفي و فلـم يهلَ له قهله حـل ... والحكـم في السنّ كالحكم في ااذن

  
فإذا ق علا بها  ذن الجاني و ثم  لةقها الجاني و فإن قال وكذلك جزم القاضي  بو يعلق بأنه   يقتص مله ثانياً و فقال رحمه الله ) 

 المجلي عليه :  لةل  ذنده بعدد  ن  ثهتهدا و  زيلوهدا علده و قللدا : بقولدك   نزيلهدا و ان القةداص وجدب بالإباندة وقدد وجدد ذلدك

()20[20]. ) 

  
 ولدو ردّ الملدتحم الجداني  قيدد ثانيدة فدي الملةدوصجزم ابن مفلك فدي الفدروع بأنده يقدتص مدن الجداني مدرة ثانيدة و فقدال )  ولكن

()21[21]. ) 

  
ومن ق عت  ذنده ونحوهدا كمارنده قةا داً و فألةدقها فالتةدقت و وا تاره المرداوي والههوتي  يضاً . قال الههوتي رحمه الله ) 

ها و لك يكن له ذلك و انه استوفق القةاص . ق ع به في " المغلدي " و " الشدرح " . والملةدوص  نده ف لب المجلي عليه إبانت

( : فددي ديددات ااعضدداء [22]22يقدداد ثانيدداً و اقتةددر عليدده فددي الفددروع و وقدمدده فددي المحددرر وغيددره . قددال فددي " الإنةدداه ")

التلقديك هلدا  وتهعده فدي " الملتهدق " . قدال فدي شدرحه : للمجلدي وملافعها :  قيد ثانية علق الةحيك من المذهب . وق ع بده فدي 

 ( .[23]23() عليه إبانته ثانياً و نص عليه انه  بان عضواً من غيره دوماً و فوجهت إبانته مله دواماً لتحقل المقا ة

  

                                                           

( إن هذا ليس قيداً احترازياً للحكم و وإنما  ور المسألة فيما يمكدن فيده القدول با قتةداص مدرّة ثانيدة علدق  سداس  ن   [17]17

ر  دحيك و ان الواجدب علدق الجداني هدو المجلي عليه لم يعد عضوه إلق محله و فكي  يعيدده الجداني ؟ فدذكر  ن هدذا اللظدر غيد

الإبانة مرة واحدة و وقد حةل ويؤ دذ ملده بالهداهدة  ن الحكدم كدذلك بدااولق إذا  ثهدت المجلدي عليده عضدوه و فدإن حدال الجداني 

 والمجلي عليه يةير سواء في تلك الةورة . 

  198و  9/197و وبمثله  رح اللووي في روضة ال الهين  6/52( كتا  اام للشافعي   [18]18

 9/431و ومثله في الشرح الكهير  9/423( المغلي  بن قدامة   [19]19

و ثم تكلم : هل يأمره الإمام بإزالتها لكونها نجسة ؟ وسيأتي الكدلام علدق ذلدك فدي  2/268( كتا  الروايتين والوجهين   [20]20

 مسألة اللجاسة إن شاء الله تعالق .

 5/655( الفروع  بن مفلك   [21]21

 10/100( الإنةاه للمرداوي   [22]22

 5/641( كشاه القلاع للههوتي   [23]23



يدذكروا إعدادة الجداني عضدوه بعدد  و ما المالكية فقد ذكروا إعادة المجلي عليه عضوه و كما نقللا علهم في المسدألة ااولدق و ولدم

القةاص بهذه الةراحة التي وجدناها فدي كتدب الشدافعية والحلابلدة . ولكدن وجددت للمسدألة ذكدراً مختةدراً فدي كدلام ابدن رشدد 

فإن اقتص بعد  ن عادا لهيئتها و فعدادت  ذن المقدتص ملده  و عيلده فدذلك و وإن لدم يعدودا و  و قدد كاندت رحمه الله و حيث يقول ) 

ادت سنّ ااول  و  ذنه فلا شيء له و وإن عادت سنّ المستقاد مله  و  ذنه و ولم تكن عدـادت سدنّ ااول و   ذنده غدـرم العقدل . ع

 ( .[24]24() قالـه  شهب في كتـا  ابن المواز

  
إذا لدم يعدد المجلدي وحا له  ن إعادة الجاني عضوه إنما   يؤثر في القةاص و إذا كان المجلي عليده  عداد عضدوه  يضداً و  مدا 

 عليه  عاده الجاني و فإن الجاني يغرم العقل . 

 ما الحلفية و فلم  جد علدهم مسألة إعادة الجاني عضوه ولكن ذكر في ) الفتاوى الهلدية ( عن ) المحديط ( مسدألة تشدابه مدا نحدن 

نهتت ثلية المقتص ملده و لدم يكدن للمقدتص لده  ن إذا قلع رجل ثلية رجل عمداً و فاقتص له من ثلية القالع و ثم فيهو وهي ما يلي ) 

 ً  ( .[25]25() يقلع تلك الثلية التي نهتت ثانيا

  
وهذا يدل علق  ن اا ل علد الحلفية  ن المجلدي عليده إنمدا يسدتحل إباندة عضدو الجداني مدرّة واحددة و ولديس مدن حقده  ن يهقدي 

 فعية في هذه المسألة وذلك امور :العضو فائتاً علق الدوام و فالظاهر  ن مذهههم مثل مذهب الشا

  
إنهم  جازوا بقاء الثلية اللابتة بلفسها و ولم يروها معارضة لمقتضق القةاص و مع  نها  حكم و ثهت من السنّ الملةقة و        (1)

 و كثر ملها نفعاً و فالظاهر  ن السنّ المزروعة  ولق  ن   تكون معارضة لمقتضق القةاص . 

  
عضدوه إلدق محلده و فدإن ذلدك   يدؤثر فدي مدا ثهدت علدق الجداني مدن قد ذكرنا في المسألة ااولق  ن المجلي عليده إذا  عداد    (2)

القةاص واارو و بل يجب القةاص كما كان يجب علد عدم الزرع . فيقاس علق ذلك زرع الجداني عضدوه و و نده   

 ً  . يؤثر في ما استوفق من قةاص . وإ  فليس من الإنةاه  ن يزرع المجلي عليه عضوه . ويملع الجاني من ذلك بتاتا

  
فالراجك علدي مدذهب الشدافعية وجماعدة مدن الحلابلدة وهدو مقتضدق مدذهب الحلفيدة و  ن القةداص يحةدل بإباندة العضدو مدرّة 

واحدة و ولكل واحد من الفريقين الحرية في إعادة عضوه بعملية طهية إذا شاء . فلو فعل ذلك الجاني و ولم يفعلده المجلدي عليده و 

واحد يتةره في جسمه بما يشداء و و  يقدال إن عمدل الجداني مخدال  لمقتضدق القةداص و كمدا إذا فإن ذلك مهلي علق  ن كل 

 عاده المجلي عليه و ولم يعده الجاني و فإن ذلك   يؤثر في  مر القةاص و وكل واحد يختار في معالجة ضرر جسمه ما يتيسر 

 والله سهحانه وتعالق  علم . له و و  سهيل إلق إحداه المساواة بين اللاس في علاج  جسامهم .

  
 ***** 

  
 * المسألة الثالثة : هل العضو المزروع في المسألتين نجس ؟ 

  
كل ما قددملا كدان يتعلدل بمسدألة القةداص و وإنمدا نظرندا إلدق اأن فدي مسدألة زراعدة العضدو المق دوع مدن حيدث  نده يعدار  

هاء  ن الزراعة   تؤثر في  مر القةداص شديئاً و فمدا كدان ثابتداً مقتضق الحكم بالقةاص  و   ؟ وقد رجحلا مذهب جمهور الفق

 قهل الزراعة و يهقق ثابتاً بعدها و وما استوفق قهلها و   يحكم بإعادته بعدها .

  

                                                           

 16/67( الهيان والتحةيل  بن رشد   [24]24

 و الها  الرابع من الجلايات  6/11( الفتاوى الهلدية   [25]25



ونلتقل اأن إلق مسألة   رى و وهي : هل يجوز للمجلي عليه  و الجاني ديانة  ن يعيد عضوهما المهان إلق محلّده ؟ وهدل يعتهدر 

 ك العضو طاهراً  م نجساً ؟ وهل تجوز الةلاة معه  و   يجوز ؟ ذل

  
وإنما نشأت هذه المسألة و ان الفقهاء قد ا تلفوا في العضو المهان من الحي و هدل هدو طداهر  م نجدس ؟ فدذههت جماعدة إلدق  ن 

 ( .[26]26() حي فهو ميت ما ق ع منكل ما  بين من الحيّ فهو نجس علق الإطلاق و استد  ً بقوله عليه السلام ) 

وبما رواه  بو واقد الليثي رضي الله عله قال : قد اللهي  لق الله عليه وسلم المديلة و وهو يجُهوّن  سلمة الإبل و ويق عون  ليدات 

 ( .[27]27() ما يق ع من الههيمة وهي حيّة و فهو ميتةالغلم و فقال ) 

  
وإذا كسدر للمدر ة عظدم و ف دار و فدلا يجدوز  ن اام ) فذهب الشافعي رحمه الله إلق  ن هذا الحكم عدامّ لكدل حديّ فقدال فدي كتدا  

ترقعه إ  بعظم ما يؤكل لحكم ذكياً . وكذلك إن سق ت سلّه  ارة ميتة و فلا يجوز له  ن يعيدها بعدما بانت ... وإن رقدع عظمده 

ا وهو عليده . فدإن لدم يقلعده بعظم ميتة  و ذكي   يؤكل لحمه و  و عظم إنسان فهو كالميتة و فعليه قلعه و وإعادة كل  لاة  لاه

 ( .[28]28() جهره السل ان علق قلعه

  
وإن سأل المجلي عليه الوالي  ن يق عده مدن الجداني ثانيدة و لدم يق عده الدوالي للقدود و وما نقللا عله في المسألة الثانية من قوله ) 

 ( .[29]29() انه قد  تق بالقود مرّة و إ   ن يق عـه و ان  لةل به ميتة

  
و في هذا السياق .. فكأن الإمام الشافعي رحمه الله و حسب ما يهدو من كتا  اام و   يرى في إعادة الجاني عضوه مانعداً مدن فه

حيث مخالفته لمقتضق القةاص و ولكله   يراه جائزاً من حيث  ن العضو المهان نجس و فلا يجوز إلحاقه بالجسدم و ولدو  لحقده 

 مانعاً من  حة الةلاة .  مره السل ان بالقلع و لكونه

  
ولكللددا إذ نراجددع كتددب الشددافعية المعتهددرة و نجددد  ن معظمهددم ا تدداروا طهددارة جددزء اأدمددي و وإن بددان ملدده حددال حياتدده و فيقددول 

اا ل  ن ما انفةل من حيّ فهو نجس و ويستثلق الشعر المجزوز من مدأكول اللحدم فدي الحيداة .. ويسدتثلق اللووي رحمه الله ) 

 ( .[30]30() مله .. فهذه كلها طاهرة علق المذهب يضاً شعر اأدمي و والعضو المهان 

  
والجزء الملفةل من الحيوان الحيّ ومشيمته كميتته و  ي ذلك الحيّ و إن طاهراً ف داهر و ويقول الشربيلي الخ يب رحمه الله ) 

 ( .[31]31() وإن نجساً فلجس ... فالملفةل من اأدمي  و السمك  و الجراد طاهر و ومن غيرها نجس

  
والجزء الملفةل بلفسه  و بفعل فاعل من الحيوان الحيّ كميتتده طهدارة وضددها ... فاليدد مدن اأدمدي ويقول الرملي رحمه الله ) 

 ( .[32]32() طاهرة و ولو مق وعة في سرقة

  
الذكيدة  و   ؟ انظر لو اتةل الجزء المذكور بأ له وحلته الحياة و فهل ي هر ويؤكدل بعدد ويذكر الشهراملسي رحمه الله تحته ) 

 ( .[33]33() ونظيره ما لو  حيا الله الميتة ثم ذكيت و و  يظهر في هذه إ  الحلّ و فكذا ااولق

                                                           

عله و ححه و قره عن  بي سعيد الخدري رضي الله  4/239(   رج الحديث بهذا اللفظ الحاكم في المستدر    [26]26

 الذههي .

 (  1509و  1508(   رجه الترمذي  في الةيد با  ما ق ع من الحيّ فهو ميت رقم )   [27]27

 با  ما يو ل بالرجل والمر ة  1/54( كتا  اام للشافعي   [28]28

 6/52( كتا  اام   [29]29

 1/15( روضة ال الهين   [30]30

 1/80( مغلي المحتاج   [31]31

 1/228هاية المحتاج ( ن  [32]32



  
وهذا يدل علق  ن العضو المهان من اأدمي الحيّ طاهر م لقداً . و مدا العضدو الملفةدل مدن غيدره و فإنمدا يحكدم بلجاسدته إذا لدم 

 فلو اتةل وحلـتّه الحياة و عاد طاهراّ .يتةل بعد الإبانة بمحلّه اا ليّ و 

  
وإن هذه اللةوص بظاهرها معارضة لما نقللا عن كتا  اام . فلعلّ ما فدي كتدا  اام رجدع علده الشدافعي بعدد ذلدك و  و ا تدار 

اأدمدي . وعليده فدلا يدؤمر الفقهاء الشافعية قو ً يخال  ر يه و وعلق كلّ و فالمذهب علد الشافعية اأن طهارة العضو المهان من 

 بقلعه إذا  عاده إلق محلّه و و  يحكم بلجاسته وفساد  لاته .

  
 ما الحلفية و فاا ل  ن ااعضاء التي   تحلهّا الحياة و كالظفر و والسنّ و والشعر و   تجلس بإبانتها من اأدمي الحديّ . ولكدن 

  وغيرهما و فإنها تجلس بعد إبانتها من الحديّ . ولكدن قدرر المتدأ رون مدلهم ااعضاء التي   تحلها الحياة و مثل ااذن و واان

 نها ليست نجسة في حل  احهها و فلو  عادها  احهها إلق ا لها و   يحكدم بلجاسدتها و وإنمدا هدي نجسدة فدي حدل غيدره . فلدو 

مدا إذا حلتّهدا الحيداة بعدد الدزرع و فدلا نجاسدة زرعها غير المق وع مله في جسمه كانت نجسة . وهذا  يضاً إذا لم تحلها الحياة .  

 في حل الغير  يضاً .

  
إن  جدزاء الميتدة   تخلدو : إمدا  ن يكدون فيهدا دم  و   و فدااولق كداللحم نجسدة و  ما اا ل المذكور فقد بيلده ابدن نجديم بقولده ) 

لاه ... و ما اأدمدي ففيده روايتدان : فدي روايدة والثانية ففي الخلزير واأدمي ليست نجسة إن كانت  لهة كالشعر والعظم بلا  

 ( .[34]34() نجسة ... وفي رواية طاهر لعدم الدم و وعدم جواز الهين للكرامة

  
قلع إنسان سله  و ق ع  ذنه و ثم  عادها إلق مكانهما و لق و  و  دلق وسدله  و  ذنده فدي كمّده و ولكن جاء في الفتاوى الخانية ) 

 ( .[35]35() وايةتجوز  لاته في ظاهر الر

  
والمسألة المذكورة في ) التجليس ( و ) الخلا ة ( و ) السراج الوهاج (  يضا و كما في ) الهحر ( و ) رد المحتار ( واستشكلها 

بعض العلماء باا ل المذكور و فإن ااذن تحلهدا الحيداة و فيلهغدي  ن تةدير نجسدة بالإباندة علدق مدا ذكرندا مدن   دل الحلفيدة . 

والجدوا  علدق الإشدكال  ن إعدادة ااذن وثهاتهدا إنمدا يكدون غالهداً بعدود له المقدسي و كما نقل عله ابن عابددين بقولده ) و جا  ع

الحياة إليها و فلا يةدق  نها مما  بين من الحيّ و انها بعود الحيداة إليهدا  دارت كأنهدا لدم تدهن و ولدو فرضدلا شخةداً مدات و ثدم 

 ( .[36]36() و لعاد طاهراً  عيدت حياته معجزة و  و كرامة 

  
 قول : إن عادت الحياة إليها فهو مسلم و لكن يهقق الإشكال لو  لق وهي في كمّ مثلاً و وااحسدن وعلل عليه ابن عادين بقوله ) 

ج " من الجوا  بقوله : وفي " ااشهاه " ... إلخ و وبه  رح في " السرا – ي  احب " الدر المختار "  –ما  شار إليه الشارح 

فمدا فدي "  –كانتا  كثر من قددر الددرهم   ي حيث قال : وااذن المق وعة والسنّ المق وعة طاهرتان في حل  احههما و وإن –

 ( .[37]37()الخانية " من جواز  لاته ولو ااذن في كمّه و ل هارتهما في حقه و انها  ذنه 

  
الجزء الملفةل من الحيّ كميتة و كدااذن المق وعدة والسدن السداق ة وعهارة ااشهاه التي  شار إليها ابن عابدين نةها ما يلي ) 

 ( .[38]38() إ  في حل  احهه ف اهر وإن كثر

                                                                                                                                                                                           

 1/288( حاشية نهاية المحتاج   [33]33

 1/107( الهحر الرائل   [34]34

 فةل في اللجاسة تةيب الثو   1/30( فتاوى قاضي  ان   [35]35

 ( وهذا عين الدليل الذي استدل به الشهراملسي من الشافعية في حاشيته علق نهاية المحتاج وقد مر قريها .  [36]36

 1/107و وملحة الخالل  1/207المحتار ( رد   [37]37

 1/203كتا  ال هارة  –( ااشهاه واللظائر من الحموي و الفن الثاني   [38]38



  
ا حلتده الحيداة بعدد وتهين بهذه اللةوص الفقهية  ن العضو المهان من اأدمي ليس نجساً في حل  داحهه علدد الحلفيدة و وكدذلك إذ

الإعادة و فإنه ليس نجساً في حل  حد . وإنما اللجس علد الحلفية في حل الغير ما  بين من اأدمي فلم تحلّه الحياة بالإعادة . فثهت 

ملده و   ن الحكم علد الحلفية في مسألتلا مثل المختار من مذهب الشافعية و  ن إعادة العضو المهان إلق محلّه   يلحسه و فلا يملدع

 و  تفسد به الةلاة .

  
فالملفةدل مدن اأدمدي  ما المالكية فإن المتعمد علدهم  ن ما  بين من اأدمدي لديس نجسداً . قدال الددردير فدي ) الشدرح الكهيدر ( ) 

 ( . م لقاً طاهر علق المعتمد

  
 بين مله نجس م لقاً ... علدق المعتمدد مدن  ي بلاء علق المعتمد من طهارة ميتته و و ما علق الضعي  فما وقال الدسوقي تحته ) 

 ( .[39]39() طهارة ما  بين من اأدمي م لقاً و يجوز ردّ سن قلعت لمحلها   علق مقابله

  
ثم ذكر الح ا   ن القول باللجاسة و علق كونه مرجوحاً و إنما يدؤثر فدي ابتدداء الإعدادة فيملدع ملده الرجدل ابتدداء و ولكدن إذا ردّ 

 إلق موضعها و فثهتت والتحمت جازت  لاته علق هذا القول  يضاً .الإنسان السنّ 

  
 ( .[40]40() الةلاة به للضرورة إذا قلع الضرس وربط   تجوز الةـلاة به و فـإن ردهّ والتـحم و جازتوفي الهرزاليّ ) 

  
يستثلق من مواضع الضرورة . قال رحمه الله )  –وإن كان ضعيفاً كما  سلفلا  -وذكر الزرقاني عن المدونة  ن القول باللجاسة و 

وعلق عدم طهارة ميتته   ترد سنّ سق ت و وعلق طهارتها تردّ . وظاهره لم يض ر وإن لردهّا علق هذا بخلافده علدق ااول و 

 المدونددة " وروي عددن السددل  و عهدددالملك وغيددره  نهددم كددانوا يردونهددا ويرب ونهددا بالددذهبفيجددوز للضددرورة كمددا فددي " شددرح 

()41[41]. ) 

  
فظهر  ن الراجك في مذهب المالكيدة طهدارة العضدو المهدان فيجدوز إعادتده إلدق محلّده و ولدو عداد وثهدت والدتحم و حكدم ب هارتده 

 وجواز الةلاة فيه علق القولين جميعاً .

  
 ( .[42]42() وإن عاد سله بحرارتها و فعادت ف اهرة و وعله نجسةفي ذلك روايتان . قال ابن مفلك ) والحلابلة علدهم 

  
فدإن سدق ت سدلّه فأعادهدا بحرارتهدا و فثهتدت و فهدي ولكن رجك المرداوي ال هارة و وذكر  ن عليه ااكثرين و قدال رحمده الله ) 

م و وعله  نها نجسة ... وكدذا الحكدم لدو ق دع  ذنده فأعادهدا فدي الحدال . طاهرة و هذا المذهب و وعليه الجمهور و وق ع به  كثره

 ( .[43]43() قـاله في القواعد

  
( . وهو مؤيد بما رواه  بدو يعلدق عدن الإمدام  حمدد رحمده الله بروايدة ااثدرم فدي مسدألة [44]44وبهذا القول جزم الههوتي  يضا)

تص ملده  ذن  و  ند  و فيأ دذ المقدتص ملده فيعيدد بحرارتده فيثهدت و هدل ونقل ااثرم عله فدي الرجدل يقدالقةاص نفسها . قال ) 

                                                           

 1/54( الدسوقي علق شرح  ليل   [39]39

 1/121( مواهب الجليل للح ا    [40]40

 1/29( الزرقاني علق مختةر  ليل   [41]41

 1/370( الفروع  بن مفلك   [42]42

 1/489لإنةاه للمرداوي ( ا  [43]43



علدق ال هدارة و  تكون ميتة ؟ فقال :  رجو  ن   يكون به بأس ... فقيل له : يعيد سلّه ؟ قال :  ما سنّ نفسـه فلا بدأس و وهدذا يددل

 ( .[45]45() انه بعض من الجملة و فلـــما كانت الجملة طــاهرة كان  بعاضها طاهرة

  
 ن الراجك في المذاهب ااربعة جميعاً :  ن الرجل إذا  عاد عضوه المهدان إلدق محلّده و فإنده يهقدق  –والحمد ر  –فثهت بما  سلفلا 

 طاهراً و و  يحكم بلجاسته و و  بفساد  لاته و و  يؤمر بقلعه من هذه الجهة .

يستلزم اللجاسة و ظهر  نه مهاح   بأس به . والله سهحانه وتعدالق  علدم فلما ثهت  ن إعادة العضو   يخال  مقتص القةاص و  

. 

 *المسألة الرابعة : إعادة العضو المبان في حدٍّ :

  
والمسألة الرابعة : إذا  بين عضو رجل في حدّ شرعي و كالسرقة والحرابة و هل يجوز للمحدود  ن يعيده إلدق محلده بعدد اسدتيفاء 

 تياتا علق الحد الشرعي ؟الحد و وهل يعتهر ذلك اف

  
وإن هذه المسألة لم  جدها في كلام الفقهاء و ولعل وجه ذلك  ن إبانة العضو في الحد إنمدا يتةدور فدي اليدد  و الرجدل و ان الحدد 

الذي يهان فيه عضو ملت ااعضاء يلحةر في سرقة  و حرابة . والعضو المهان في كل واحد ملهما يد  و رجدل . ولعدلّ الفقهداء 

لم يتةوروا إعادتها إلق محلهّما بعد الإبانة . والوضع   يزال حتق اأن كما كان في مجدال الجراحدة ورزع ااعضداء و ولكلهدا 

لم يلجك إلق اليوم في إعادة هذه الجوارح إلق محلهّا نجاحا كاملاً . وإن اايدي واارجل المزروعة و علق ما تكلد  مدن اللفقدات 

الشاق و   تعمل عملها السابل و حتق  ن ااعضاء المةلوعة من الخشب  و الحديد تفيد المريض  كثر الهاهظة و وتت لب الجهد 

 باللسهة إلق ااعضاء اا لية المزروعة . وجاء في دائرة المعاره الهري انية :

  
 " if the delicate sheaths containing the nerves are cut , however , as must happen if a nerve is 

partially or completely severed , regeneration may not be possible .  

Even if regeneration occurs , it is unlikely to be Complete … defective nerve regeneration is the 

main reason why limb grafts usually are unsatisfactory . A mechanical artificial limb is likely to 

be of more value to the patient "(46[46]) 

  
اللحي  الذي يحوي ااعةا  و كما يقع لزاماً حيلما يهدان عةدب مدن ااعةدا  كدلا  و جدزءاً و فدإن نشدأتها ) إن ق ع الغلاه 

الثانية غير ممكلة . ولو نشأت من جديد و فإن كون اللشأة كاملة معتذرة ... وإن هذا اللقص فدي نشدأتها الثانيدة هدو السدهب ااكهدر 

 عضواً مكانيكياً مةلوعاً  كثر إفادة للمريض . في كون زراعة الجوارح غير ناجحة . والظاهر  ن

  
 وذكر في محل   ر :

  
 "Replacement of severed hands and arms has been tried in a few patients , and some of the 

results appear to have been worthwhile ; replacement of lower limbs seem much less justifiable 

the patient is likely to be better off with an artificial leg " (47[47]) 

  

                                                                                                                                                                                           

 1/155( شرح الملتهق الإرادات   [44]44

 1/202( كتا  الروايتين والوجهين   [45]45

46[46]   )Encyclopaedia Britannica V .28p . 747 ed 1988 

47[47]   )Micropaedia Britannica V.11p.899 ed 1988 



) إن إعادة اليدين والعضددين المق دوعتين قدد حولدت فدي بعدض المرضدق و وإن بعدض اللتدائج تهددو معتددة بهدا . ولكدن يهددو  ن 

  قل كثير و ان المريض يكون  حسن حالة باستعمال رجل مةلوعة ( . –كاارجل  –المهرر لإعادة الجوارح السفلية 

  
هذا المعلق و و كدوا  ن إعادة اليد  و الرجدل   تكدون ناجحدة و ولمدا كاندت إعدادة وقد راجعت بعض ااطهاء الموثوق بهم فأيدوا 

اليد  و الرجل  مراً   يقع و حتق في زمانلا و فالهحث عن حكمه الشرعي بحث نظري بحت   علاقة له بالواقع العملي و بخلاه 

هدا ااعضداء الممكدن زرعهدا وإعادتهدا و فدلا يخلدو مسألة القةاص و فإنه يمكن  ن يهان فيه  ي عضو من  عضداء اليددين بمدا في

 الهحث فيها من فائدة عملية و ولذلك ذكرتها بشيء من الهسط والتفةيل .

  
 مدا الهحددث عددن مسددألة العضددو المق ددوع فددي السددرقة  و الحرابدة فددلا يتعلددل بددالواقع العملددي و فالملاسددب  ن   نخددو  فيهددا قهددل 

 مسائل لم تقع بعد و ويقولون )   تعجلوا بالهلاء قهل نزوله ( .وقوعها وكان السل  يكرهون الخو  في 

  
ولذلك    رى الهت في هذه المسألة حتق نشاهدها تقع عيلاً و ولكلي  ريد  ن  ذكر اا ل الذي تهتلق عليه المسألة لو فرضلا  نها 

 وقعت ليكون مساعداً في استخراج الحكم حيلئذ .

  
 وذلك أن المسألة لها منزعان : 

  
 ن نقيس الحد علق القةاص و فلقول : قد ثهت بما  سلفلا فدي مهحدث القةداص  ن المختدار علدد جمهدور الفقهداء  المنزع الأول :

رة  ن القةاص يلتهي حكمه بإبانة العضو و وليس من جملة القةاص  ن يهقق العضو فائتاً إلق اابدد و فكدذلك الحددّ و إذا  قديم مد

بإبانة اليدد  و الرجدل و انتهدت وظيفدة الحددّ و ولديس المقةدود تفويدت اليدد  و ملفعتهدا علدق سدهيل الددوام و ولدذلك يجدوز للسدارق 

 والمحار   ن يستعمل يداً  و رجلاً مةلوعة . فلا مانع من  ن يزرع المق وعة .

  
القةاص  ن يةيب الجاني ضرر مماثل لضدرر المجلدي  ن بين الحدّ والقةاص فرقاً و وهو  و المقةود من  والمنزع الثاني :

عليه و وذلك يحةل بإبانة عضوه و فإن الجلاية الةادرة من الجاني لم تتجاوز  ن تق ع عضواً . ولك تكن مانعة من إعادته إلق 

لجداني عضدوه إلدق محله إذا ا تار المجلي عليه ذلك . فكذلك استيفاء القةاص يحةل بمجدرد الإباندة و و  يملدع ذلدك  ن يعيدد ا

محله و بخلاه إبانة العضو في الحد و فإنه ليس ذلك ان يعيد الجاني عضوه إلدق محلده و بخدلاه إباندة العضدو فدي الحدد و فإنده 

ليس مقابلاً لضرر مماثل و وإنما هو مقدر الله تعالق عقوبدة ابتدائيدة و وحيدث قدد فدر  الله سدهحانه وتعدالق ق دع اليدد  و الرجدل 

مله فعل الإبانة و وإنما المقةود إبانته لتفويت ملفعته علق الجاني و ولو  جزنا للجاني  ن يعيده مرة   رى و فإن  فليس المقةود

 ذلك تفويت لمقةود الحدّ .

  
فاللظر في المسألة موقوه علق  ن المقةود من الحد هل هو إيلام الجاني بفعل الإبانة فقط .  و المقةود تفويت عضدوه بالكليدة 

ااول تجوز الإعادة و وعلق الثاني   نجوز . ولكل من ا حتمالين د ئل . و  يجب عليلدا الق دع بأحددهما اأن و لكدون  ؟ وعلق

  المسألة غير متةورة الوقوع حتق اليوم . ولئن وقعت فسيشرح الله تعالق  دور الفقهاء حيلذا  بما فيه رضاه إن شاء الله .
  

 

 

 
 

 


